
   11لمحاضرة رقم ا

  : القروض العامة :  الرابعالفرع 

بالحصول علیه الدولة  تقومالقرض العام هو مبلغ من المال  :مفهوم القروض العامة : أولا

أفراد المجتمع أو الوسطاء المالیین أو الهیئات الأجنبیة أو من الحكومات الأخرى بهدف من 

        الإیرادات العامة الأخرى كالضرائب تغطیة حاجات الإنفاق العام لعدم كفایة مصادر

و الرسوم و الإتاوات و أرباح المشروعات العامة ، و یمكن عقد القرض العام إما بالعملة 

الوطنیة أو بالعملات الأجنبیة ، و تظهر الحاجة إلى العملات الأجنبیة عندما تواجه الدولة 

        ة الواردات بتلك العملات عجزا في میزان مدفوعاتها و تحتاج لسد جانب من حصیل

     القرض العام بحكم كونه دینا مستحقا ، تتعهد الدولة برد أصله في تاریخ الاستحقاق و 

  )1( . و دفع فوائده خلال مدة القرض

 تتخذ القروض العامة عدة تقسیمات بحسب المعیار المعتمد: أنواع القروض العامة: ثانیا

  : من القروض العامة الأنواع التالیة  حیث تظهر 

یقصد : القروض الداخلیة و القروض الخارجیة من حیث مصدر القرض العام إلى -1

          تلك الأموال التي تحصل علیها الدولة من مواطنیها الطبیعیین القروض الداخلیة ب

و داخل حدود أراضیها ، و تلجأ الدولة على هذا النوع من القروض عندما  و الاعتباریین

شعر بضائقة مالیة أو عندما توجد  فائض من المدخرات الوطنیة ، و ترى أنه من الواجب ت

         فتصدر الدولة مثل هذه القروض لإغراء المقرضین بالمزایا  ،توجیهها نحو الاستثمار 

  )2. (و الفوائد المالیة و تشجیعهم على الاكتتاب بهذا النوع من القروض 
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ي الأموال التي تقرضها مصادر الإقراض الأجنبیة المتعددة إلى هفالقروض الخارجیة أما 

الدول بناء على مجموعة من القواعد و الأسس المالیة و التجاریة السائدة وفقا لظروف 

كما هو الحال  ، )3(السوق ، مع التعهد بردها و بدفع فائدة علیها وفق شروط متفق علیها 

  .بنك العالمي بالنسبة لقروض صندوق النقد الدولي و ال

تنقسم : القروض الطویلة و المتوسطة و القصیرة القرض العام إلى   من حیث فترة -1

 .و متوسطة و طویلة الأجل  إلى قصیرة العامة  إلى قروض القروض 

فالقروض قصیرة الأجل هي قروض التي یجب سدادها خلال فترة لا تزید عن سنة ، و 

السنة المالیة في میزانیة الدولة و الذي ینشأ  تصدرها الدولة لسد عجز نقدي مؤقت خلال

نتیجة لسبق الإنفاق على الإیراد من الناحیة الزمنیة في میزانیة متوازنة ، الأمر الذي یلزم 

معه الاقتراض لحین تحصیل الإیرادات حتى یغطي في المیزانیة ، و یعني ذلك أن العجز 

       ما یعرف بأذونات أو سندات المؤقت ذو طبیعة موسمیة طارئة لذلك تصدر الدولة 

مستهدفه البنوك التجاریة و المؤسسات هذه القروض  إصدارو في العادة یتم ،  )4(الخزینة  

و الشركات الاقتصادیة  و ذلك بالنظر إلى ضیق الوقت الذي یتعین تحصیل هذه القروض 

  .خلاله 

ا حد فاصل دقیق یفرق بینهما أما القروض المتوسطة الأجل و الطویلة الأجل فلا یوجد بینهم

من حیث الفترة الزمنیة ، و لكن بصفة عامة فإن القروض متوسطة الأجل تتراوح مدتها بین 

سنة و خمس سنوات  ، أما القروض طویلة الأجل فتسدد في نهایة فترة تكون طویلة نسبیا 

لتطویر سنوات ، و یلاحظ أن هذه القروض تصدر لتمویل المشروعات ا 05تمتد أكثر من 

 .و التنمیة الاقتصادیة 
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یستند هذا النوع من : القروض الاختیاریة و الإجباریة من حیث حریة الاكتتاب إلى  -2

 .القروض إلى مدى حریة الأفراد في الاكتتاب في القرض العام من عدم ذلك 

و الأصل في القرض العام أن یكون اختیاریا ، فیكون للأفراد حریة الاكتتاب في سندات  

  .لما تحققه من مزایا و دون أي ضغوط   قرض العامال

  )5(:  و مع ذلك قد تلجأ الدولة إلى إصدار قروض إجباریة و ذلك لأسباب عدیدة منها

ü   دعم قدرتها التمویلیة وقت الحروب  الأزمات الاقتصادیة و المالیة. 

ü معدل الرغبة في امتصاص جزء من القوة الشرائیة الزائدة عن حاجة السوق كعلاج ل

 .التضخم 

ü  ضعف ثقة الأفراد في السیاسة الاقتصادیة و المالیة للحكومة نتیجة لعدم الاستقرار

 .السیاسي و الاقتصادي ، فلا یقبل احد على الاكتتاب الاختیاري في سندات القرض 

ü حیانا تصدر الدولة قرضا اختیاریا ، تم تحویله بعد ذلك إلى قرض إجباري ، و ذلك من أ

  .موعد سداده دون أن تأخذ موافقة المقرضین على هذا التأجیل خلال تأجیل 

یتمثل التنظیم الفني للقروض العامة في مجموعة : القروض العامة الفني تنظیم ال:  ثالثا

قرض العام  الإجراءات و التدابیر الفنیة التي یتعین اتخاذها منذ بدایة التفكیر في إصدار ال

  : مل التنظیم الفني للقروض العامة العناصر التالیة و حتى سداد هذا القرض ، حیث یشت

یتطلب إصدار القروض العامة صدور قانون من السلطة : إصدار القروض العامة -1

ترخص بمقتضاه إصدار هذا النوع القروض ، و یعود مبرر ذلك إلى   التشریعیة في الدولة ،

یتم من ائد الناجمة علیها ، إنما استحقاق الفو  كذا أن الوفاء بقیمة هذه القروض فیما بعد و

                  خلال الضرائب التي یتم تحصیلها ، و التي تفرض بدورها من خلال قانون 

                                                             
  .59رانیا محمود عمارة ، مرجع سابق ، ص  )5(



         صادر عن السلطة التشریعیة ، و یتكرس الأساس القانوني لهذا الأمر في الجزائر

         و التي 2016نة من التعدیل الدستوري لس 14في فقرتها  ،  140خلال المادة    من 

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها لها الدستور و كذلك في المجالات  فیها  جاء 

  .  نظام إصدار النقود و نظام البنوك و القرض و التأمینات:  التالیة 

إما تكون محددة منذ إصدار یقصد به مقدار و قیمة القرض ، التي : مبلغ القرض العام -2

القرض ، فنكون أمام قرض محدد القیمة ، أو لا تحدد القیمة فنكون أمام قرض قیر محدد 

         القیمة ، و غالبا ما تحدد الدولة مبلغ القرض ، فیتقید المكتتبون لشراء سندات القرض ، 

ات ، أما في القروض و عندما یصل الاكتتاب إلى المبلغ المطلوب تتوقف عملیة بیع السند

غیر محددة القیمة ، تدعو الدولة إلى الاكتتاب في آجال معینة ، و تقبل كل ما یتقدم به 

  )6.  (المكتتبون ، و لا تتوقف عملیة  بیع السندات إلا بنهایة الآجال المحددة 

ته یقصد به السعر الذي تبیع به الدولة السندات ، فقد تبیع السند بقیم:  سعر الإصدار-- 3

دینار ، و و یطلق  1000دینار و یباع ب  1000الاسمیة كأن یكون سند القرض یساوي 

في هذه  الحالة على أن القرض العام أصدر بسعر التكافؤ ، كما یمكن أن یباع السند بأقل 

دینار ، فیطلق في هذه الحالة على أن السند بیع بخصم  900من قیمته الاسمیة كأن یباه ب

  .الإصدار   

معینة تمثل نسبة مئویة من أصل القرض لحاملي تلتزم الدولة بدفع فائدة : عر الفائدة س-4

سنداته ، و تراعي الدولة عند تحدید سعر الفائدة عن القرض سعر الفائدة السائد في السوق ، 

فالقرض صورة من صور توظیف الأموال ، و صاحب رأس المال یبحث دائما عن أفضل 

بالتالي على الدولة أن تبحث حالة السوق المالیة ، و تحدد سعر  وجوه استثمار ماله ، و
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       الفائدة على هذا الأساس حتى لا تجعل المقرضین یترددون في شراء سندات القرض

  )7( . العام
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